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ة المساهمةال ة المساهمة في شر ة و الأقل تعسف بین الأغلب  

 
  (1)  عبد الجلیـــل زرقـــوق 

ة ، جامعة   أستاذ )1( اس ة الحقوق و العلوم الس ل
ر،الجزائر   .مصطفى اسطمبولي، معس

  mascara.dz-abdeldjalil.zargoug@univ: البرد الالكتروني 

مـــــــــان قــــــلال  )2( إ
ة  أستاذة )2( اس ة الحقوق و العلوم الس  2جامعة وهران، ل

  .الجزائر ،محمد بن أحمد 
 imene.kellal@yahoo.com: ي البرد الإلكترون

 

 :الملخص
ة، فهي التي تفرض إرادتها        ة المساهمة یتم وفقا لقانون الأغلب ما إن اتخاذ القرارات في شر ة و على فئة الأقل

ة في اتخاذ قراراتها  حدث أن تتعسف الأغلب ة، لكن قد  ع القرارات یجب أن تكون في مصلحة الشر هو معلوم أن جم
استعمال  ضا  ة أ ة فقد تتعسف الأقل ست قاصرة فقط على الأغلب رة التعسف ل ما أن ف ة،  قا لمصالح شخص تحق

ة الحصص وعنصر ح الاعتراض، ونجد إن مفهوم الأغل ة یتكون من عنصران، عنصر ماد وهي امتلاك أغلب ب
ة  ة یذهب إلى امتلاك النس ة، في حین أن مفهوم الأقل ة تجمع بین مساهمي الأغلب ط معنو معنو وهو وجود روا

ة تنقسم إلى نوعان فنجد، تعسف إیجابي و رة تعسف الأقل ما ف ة المساهمة،  ون الضئیلة من الأسهم في شر
ون غیر مبرر وعلى الدوام س التعسف السلبي الذ  ا، ع  .ظرف

ة   :الكلمات المفتاح
ة المساهمة ة ، تعسف ، المساهم ، شر ة ، الأغلب   .الأقل

  
  
  

خ إرسال المقال خ مراجعة المقال ،22/11/0202:تار خ نشر ،51/21/0212:تار   13/12/2021 :المقال تار
ش  مان قلال  :المقاللتهم ة المساهمة"،عبد الجلیل زرقوق ، إ ة المساهمة في شر ة و الأقل حث ،"التعسف بین الأغلب ة لل م المجلة الأكاد
  ...-...ص ص، 2021 السنة،03 العدد، 12 المجلد، القانوني
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  . imene.kellal@yahoo.com إیمـــان قلال ،  :المؤلف المراسل
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Abuse between the minority and the majority in the joint stock 
company 

Sammary : 

Decision-making in the joint stock company is done in accordance with the 
majority law, which imposes its will on the minority group It is well known that all 
decisions must be in the best interest of the company , but it may happen that the 
majority arbitrarily makes its decisions in the interests of personal interests, the 
minority may also abuse the right of objection , And we find that the concept of the 
majority consists of two elements, A material element which is owning the majority 
of Quotas and A moral element is the existence of moral ties between the majority 
shareholders,  while the concept of minority means to own a small percentage of 
shares in a joint stock company, that The idea of minority arbitrariness is divided into 
two types, The opposite of negative arbitrariness is always unjustified. 

Keywords:  
Joint Stock Company, Shareholder, abuse, the majority, minority  . 
Abus entre la participation majoritaire et minoritaire dans la société 

par actions 

Résumé :  
 
       La prise de décision dans une société par actions est conforme à la loi de la 
majorité, car elle impose sa volonté au groupe minoritaire et comme on sait que 
toutes les décisions doivent être dans l'intérêt de la société, mais il peut arriver que la 
majorité prenne ses décisions arbitrairement afin de réaliser des intérêts personnels, et 
l'idée d'abus n'est pas limitée Seulement à la majorité, la minorité peut également 
abuser du droit d'opposition, et nous constatons que le concept de majorité se 
compose de deux éléments, un élément matériel, qui est la possession de la majorité 
des actions, et un élément intangible, qui est la présence de liens moraux, tandis que 
le concept de minorité consiste à détenir un faible pourcentage  dans une société par 
actions ; comme l'idée d'arbitraire minoritaire est divisée en l'arbitraire positif qui est 
circonstanciel , l'opposé de l'abus négatif qui est injustifié et toujours. 

Mots clés: 

Société par actions, actionnaire, arbitraire, majoritaire, minoritaire. 
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 :مقدمة

ة  یز على حقوق أقل ات المساهمة والتر ع المساهمین في شر حقوق جم ة التشرعات  اهتمت غالب
م في  ة لها القدرة في التح ة المساهمین، تحت واقع أن الأغلب ة الصادرة من أغلب المساهمین من القرارات التعسف

ة رأس المال  م أنها تملك غالب ح ة هامة من الأصوات وإصدار القرارات التي مصدر القرار  ضمن لها نس مما 
م امتلاكه  ح ة الأصوات، متلك أغلب ن أن  تفرض على سائر المساهمین، ولذلك یتصور لمساهم واحد  م

اقي المساهمین ن من إملاء وجهة نظره وفرضها على  ة رأس المال، أن یتم ، مما قد یؤد إلى إهدار 1لأغلب
ة وهي فئة صغار المدخرن نتیجة مجموعة من ا حقوق الطرف الضعیف في الشر لحقوق والمتعلقة أساسا 

ة المساهمة ة من قبل الأغلب   .ممارسات قد تكون تعسف
ة هي بدورها تتعسف  ة التي وفرها المشرع الجزائر قد تجعل من الأقل ة والقضائ ة القانون ما أن الحما

ة  حث الأول إلى في استعمال هذه الحقوق وللإجا عن هذا التساؤل سوف یتم الاعتماد على مطلبین یتطرق الم
ة حث الثاني تعسف الأقل ة ثم یتناول في الم ة الأغلب   .ماه

ار الموضوع هي نقص الدراسة في هذا الموضوع على المستو  اب التي دفعت إلى اخت ومن بین الأس
عالجون مسألة تع احثین  ة ال ما أن غالب ة الذ تكاد تنعدم الوطني،  س موضوع تعسف الأقل ة ع سف الأغلب

ه الدراسة   .ف
ات العامة من قبل المساهمین،   ة داخل الجمع ط الضوء على الممارسات التعسف وتهدف الدراسة إلى تسل
ل فئة على حد  بدءا بدراسة تعسف  ة ومحاولة التفصیل في  ة المساهمة أو الأقل ة للأغلب النس سواء 

ة المساهمة وهو الأمر الذ استعصى الأغل عد ذلك تناول موضوع الأقل ون أغلب الدراسات عالجتها، ثم  ة  ب
ة م س على القضاء فقط وإنما حتى على الفقهاء والدراسات الأكاد   .ل

ال الآتي هل وف القانون والقضاء في وضع مفهوم دقی حول الممارسات :ولأجل ذلك نطرح الإش
ة داخل جم ة المساهمة؟التعسف ات المساهمین في شر  ع
حث الأول ة :الم ة الأغلب  ماه

صفة دائمة  ة، هناك قاعدة تنطب  اة الشر ات العامة للمساهمین، والتي تنعقد أثناء ح ل الجمع في 
ة تفرض على سائر  التالي، فإن قرارات الأغلب ة الأصوات هب التي تصنع القانون، و ومضطردة، فأغلب

                                                            
ات العامة،دراسة مقارنة في القانون المصر  1 ة المساهمین في الجمع ة من قرارات أغلب ة الأقل عبدالفضیل محمد احمد،  حما

ة الحقوق جامعة القاهرة  ل عة  ة،مط ة والاقتصاد حوث القانون عون،، والفرنسي،مجلة القانون والاقتصاد لل ع والس  2004العدد الرا
 .9 -8ص ص  ، 
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ة 2المساهمین ة ونتیجة للقوة التي تتمتع بها داخل )المطلب الأول(،فما هو مفهوم الأغلب ما أن هذه الأغلب  ،
ع مراكز اتخاذ القرار مما قد  ه على جم طر ف ز تس ة تجعلها في مر ة أو المال ة المساهمة سواء التشرع شر

ة المساهمة    ).مطلب ثاني( یؤد ذلك إلى تعسفها في ح الأقل
ة: الأولالمطلب   مفهوم الأغلب

ات المساهمة تعني العدد الأكبر للمساهمین       ة لغة تعني العدد الأكبر، وفي مجال شر ل 3الأغلب ، فما دام 
ة من قبل المساهمین قابله سهم فإن الأصوات تحسب على أساس الأسهم المملو ة التي    ،4صوت  إن الأغلب

، هي تلك  ة ، الأكثرة أ عدد الأصوات اللازمة لاتخاذ القراراتتحدث عنها المشرع الجزائر أما تلك الأغلب
ة، ة في رأس مال الشر اف ة  ة فهي تعبر عن وجهة مجموعة من الأشخاص تمتلك نس الشر توجد  الموجودة 

ة ة من اجل إملاء وجهة نظرهم عن سیر الشر طة قو  .5بین أفرادها را
ةإلا أنه ولكي تلجأ إلى تعرف الأ     غي معه تناول مفهوم الأغلب ة ین ة للتفر  غلب اس ة الس ة والأغلب التقن

ة ة  بینهما فهذا الأخیر أ الأغلب اس حیث الس ة  مقراط ستعمل في الدول الد ة النظرة مفهوما  عني من الناح
ة في البرلمان قرار الأغلب ومة  ار أ6تأخذ الح لود  ان التمییز ، وفي هذا الخصوص یر الأستاذ  الإم نه 

ة اس ة الس ة والأغلب ة التقن ات بین الأغلب ات العامة للشر ة  مفهوم أما ،7داخل الجمع ة التقن عرف الأغلب فهو 
  .الأتي 

ة التقن أنها عدد الأصوات المعبر عنها لاتخاذ القرارات فقد :ة الأغلب اعي  ر الس تور أحمد ش ، 8عرفها الد
ة العامة  انت صادرة عن الجمع ت، فإن  عة القرارات المعروضة للتصو حسب طب ة  حیث تختلف هذه الأغلب
قة، في حین أن القرارات التي  ة سا ة ، وهي لا تتطلب أغلب ة فهي قرارات تختص بتدبیر شؤون الشر العاد

                                                            
، صعبد  2  .09الفضیل محمد أحمد، المرجع الساب

3 Claude Berr, l’expertise judicaire matière d’buse  de droit de majorité .Rev. Soc 1979,P239. 
توراه في الحقوق ،تخصص قانون الأعمال،جامعة  4 ة المساهمة،أطروحة لنیل شهادة الد ة المساهم في شر راد أسماء،  حما بن و

ر  ة، -بلقایدأبو  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .189ص ، 2017-2016تلمسان 
لالي  دیدن بوعزة، 5 توراه دولة في القانون الخاص،جامعة الج ة المساهمة،دراسة مقارنة،رسالة د ممارسات السلطة في شر

ة الحقوق  ل س، ا  .71-70 ص ص ، 2003- 2002، ال

ة 6 ة المساهم في شر اقي، حما أطروحة مقدمة لنیل شهادة ، –دراسة مقارنة  –المساهمة بین الواقع والقانون  خلفاو عبدال
، قسنطینة، ة، جامعة الإخوة منتور اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه علوم،   .409ص  ، 2005الد

7 C . Berr, op,cit,P239. 
8  ، ط في القانون التجار المغري والمقارن، الجزء السادس ، دار النشر المعرفة، الرا اعي، الوس ر الس ص ن ،.س.دأحمد ش

332. 



אאא	 RARJ
  

844 
א12،א03 J2021K 

،א،?אאאאא،840 J856 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة  ة والتي تخص تعدیل نظام الشر ة العامة غیر العاد ة مرتفعة تصدر عن الجمع ومن ، 9فهي تحتاج لأغلب
ة لها عنصران، عنصر ماد والآخر معنو        .خلال هذا التعرف یتضح أن الأغلب

  العنصر الماد: الفرع الأول
ة ة أشخاص هي الأغلب ست أغلب ة أسهم ول ملك عددا 10أغلب ة مادام  عتبر أغلب ، ولذا فإن المساهم الواحد قد 

ا من الأسهم تخوله  ات العامةاف طرة على الجمع   الس
س       ة ل قا، ذلك لأن مفهوم الأغلب ه مس صعب التعرف عل ة الأسهم الواجب توفرها  بید أن تحدید نس

ة ة إلى الأقل النس قدر  النظر إلى رأس المال ولكنه  ا غیر محدد  ا محضا، بل مفهوما نسب ، ففي 11مفهوما رقم
ات المساهمة الكبر عادة ما  طرة على  في التوفر على جزء واحد من الألف من مجموع الأسهمشر للس

م ف ة والتح اتها العامة يالشر ة تم التنصص علیها في زمن   .12جمع غي معرفته هو أن قاعدة الأغلب والذ ین
المائة من ن ت تبلغ مائة  ة في التصو انت المشار ة، لذا  اة الشر ح ل المساهمین یهتمون  ه  ة ان ف س

ة ة لا یتم حسابها  13الأسهم التي تصدرها الشر ر، نص المشرع على أن الأغلب المخاطر سالفة الذ ا منه  ووع
غیر ،14على أساس مجموع الأسهم، ولكن على أساس مجموع الأسهم العائدة للمساهمین الحاضرن أو الممثلین

عض الحالات  م فئة قلیلة من المساهمین أن الأخذ بهذا التصور الجدید من شأنه أن یؤد في  في إلى تح و
ة من رأس المال أكبر من تلك التي  ة أن یتوفر على نس م في الأغلب ي یتح مساهم أو فر من المساهمین 

ة نها من  ،15یجمعها فر معارض داخل الجمع ة لعدد من الحصص في رأس المال تم عني امتلاك الأغلب و
ة ا الجمع ة المساهمةفرض رأیها في القرار  ة المساهمین في شر  .16لعامة على أقل

  العنصر المعنو : الفرع الثاني 

                                                            
9 ، ة المساهمة بین الواقع والقانون، المرجع الساب ة المساهم في شر اقي،حما  .410، ص 2015خلفاو عبدال

، ص  10 راد أسماء،المرجع الساب  .195بن و
11 A ,Boquet la minorité dans la sociétés de capitaux, R.j Com.1983,P ,121 

راد أسماء، المرجع  12  .195، صالساببن و
13 S ,OZTEK ,la protectoin des actoinnaires externes dans les groupes de socétés par une 
sociétés holding, Nouvelle Imprimerie du I, éman, 1982,P 97. 

 .، ق،ت،ج674/3،2المادة  14
راد أسماء، المرجع  15  .196، صالساببن و
ة  عماد محمد أمین رمضان، 16 ة المساهمة، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار الكتب القانون ة المساهم في شر دار شتات -حما

ات،   .262، ص 2017الإمارات، -مصرللنشر والبرمج
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ون        ة الذین نادرا ما یتحر س مساهمي الأقل ة قوتها، فعلى ع عطي للأغلب إن العنصر المعنو هو الذ 
ة تجمعهم مصلحة واحدة تجعلهم یوحدون  لین للأغلب طرقة مدبرة أو متف علیها، فإن المساهمین المش

ان ة وهو ما یؤد إلى القول  اسة الشر ه س م في توج ست ناتجة فقط عن  جهودهم من اجل التح ة ل الأغلب
ة تتجلى في إرادة  ولوج س ضا على عناصر  ة ولكن أ ة التقن ة التي یتضمنها مفهوم الأغلب العناصر الكم
ة، فعنصر التماسك  ح لوجهات نظرها بخصوص تسییر شؤون الشر ة من أجل الترج صفة جماع التحرك 

قى ضرورا وقد  ة ی ات المساهمة الصغر نتیجة والانسجام بین أعضاء الأغلب ون هذا التماسك في شر
ونون أفرادا لنفس العائلة أو تجمع بینهم  ا ما  ار الشخصي بین المساهمین الذین غال لوجود نوع من الاعت

ط الصداقة تجعل مصالحهم موحدة   .17روا
ة : المطلب الثاني   تعسف الأغلب

ة لاب         رة تعسف الأغلب ون أمام ف ن ماد یتمثل في تحقی لكي ن قا من توافر ر ما تم شرحه سا د 
ة الإضرار ن معنو یتمثل في توافر ن ة ثم ر ة على حساب الأقل ة منفعة أو مصلحة شخص لكن ، الأغلب

ة أم  الأقل ة، هل یجب أن یتجه نحو الإضرار  ال بخصوص قصد الأغلب ة أو القصد یثیر الإش عنصر الن
ة للتعسف  النس ما هو الحال  ة نحو تحقی منافع خاصة دون قصد الإضرار، وهو مطلوب  في أن تتجه الن

ار ل مع المساواة  في في المیدان المدني، إضافة إلى توافر قصد الإخلال  س هو قصد الإضرار، و لتعسف ل
اقي المساهمین، و  منافع خاصة على حساب  قبل التطرق إلى ما هي مظاهر في ذلك تحق قصد الاستئثار 
ة ة المساهمة لابد من الوقوف على ما هو مفهوم تعسف الأغلب  .تعسف الأغلب

ة:الفرع الأول    تعرف تعسف الأغلب
ة المساهمة تحتاج         ة إن شر انت الأغلب ة سرعة منعا لعرقلة  سیرها وشل نشاطها لذلك  غلى قواعد عمل

ة والتطورات التي تلح بها  ان إصدار قرارات تواكب سیر الشر ة العامة هي الحل الأمثل لإم داخل الجمع
ة العامة وتمنع تعسفها ة  داخل الجمع ط وقواعد تنظم عمل الأغلب اتها ولكن هناك ضوا والملاحظ  ،18أثناء ح

التعسف  ة، لذلك حاول الفقه الفرنسي رط هذا التعرف  أن أغلب التشرعات لم تقم بوضع تعرف لتعسف الأغلب
ة هذا المفهوم من  عني الإساءة والتجاوز في استعمال الح واستوحت المحاكم الفرنس في استعمال الح والذ 

السلطة  ام التعسف في الفقه الألماني والذ طب على الانحراف  ات العامة أح ة في الجمع من جانب الأغلب
ات على أساس  طال القرارات التي تصدرها هذه الجمع استعمال الح المقرر في القانون المدني للوصول غلى إ

                                                            
راد أسماء، المرجع  17  .197، صالساببن و
رة لنیل شهادة ماجستیر في القانون  18 ة المساهمة،دراسة في القانون المقارن،مذ ة المساهم في شر مزوار فتحي، حما

ة، اس ة الحقوق والعلوم الس ل ر بلقاید تلمسان،  .       64ص ،  2012- 2011الخاص،جامعة أبي 
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ة، مفهوم التعسف  أنه في هذه الحالة یوجد استغلال في النفوذ من جانب الأغلب ة  ولكن رغم محاولة رط الأغلب
ة لا یتطاب تماما مع التعسف في في  د أن تعسف الأغلب استعمال الح إلا أن الفقه الفرنسي الحدیث یؤ

س في الح ون في السلطة ول ة    .19استعمال الح ذلك أن تعسف الأغلب
ة: الفرع الثاني  أساس تعسف الأغلب

ة، هو تلك الفئة التي تم       الأغلب قا فإن المقصود  ن من الأسهم مقارنة  ما تم شرحه مس تلك أكبر قدر مم
ة من جهة و التي  ة تمثل انتهاكا لحقوق الأقل أعمال داخل الشر ام  صغار المدخرن، والتي من شأنها الق
ة المساهمة لابد من التطرق إلى  ة، ومن أجل الحدیث عن الأغلب السلب عل مصلحة الشر ن أن تعود  م

ة الم ة في شر ة في استرجاع حقوقها المهضومة أساس تعسف الأغلب ساهمة، والتي یجب أن تستند إلیها الأقل
ون أمام حالة تعسف جب على هذه العناصر أن تثبت أمام القضاء حتى ن  . و

 خرق المساواة بین المساهمین: الجزء الأول
ة        ة من القرارات التعسف ة الأقل ة تهدف إلى حما انت نظرة تعسف الأغلب عني إذا  ة، فهذا لا  للأغلب

ع ذلك من تدخل السلطة  ة مع ما یت ة ح انتقاد أ قرار لا یروقها،ضد قرارات الأغلب الضرورة انه للأقل
اسات على  ه ذلك من مخاطر وانع ة وما ینطو عل اسة التي تنتهجها الأغلب ة في تقدیر ملائمة الس القضائ

ة الصادر بتارخ الاستثمارات،ولقد تم استخلاص  العنصر ال مة النقض الفرنس ساب  من القرار المرجعي لمح
ة العامة 1961أبرل  18 ام الجمع ة  في ق ة  وتتمثل وقائع القض مایو  20المنعقدة بتارخ PICQUARTلشر

ارس 1955 مة الاستئناف ب طال هذا القرار أمام مح ة بإ اطي وقد طالبت الأقل  بتقرر وضع الأراح في الاحت
ات خرق  عتبر إث ن مبررا، و اطي لم  مة لصالحها،على أساس أن وضع الأراح في الاحت مت المح فح
ة وأن تكون  ة على الأقل جب أن یرجح أعضاء الأغلب ة و ام تعسف الأغلب المساواة ضرورا للوقوف على ق

ة ة على علم بتحق مصلحتها على حساب الأقل   .20الأغلب
ةمخالف: الجزء الثاني   ة مصلحة الشر

ة، إذ المساهم أو         اء الأقل ة أو على الشر قع على الشر ة المتعسفة قد  قرار الأغلب إن الضرر المتحق 
ة فهو یرتكب  ا شخص غرض أن یخصص لهم مزا المصلحة العامة  ضحون عن علم  مجموعة المساهمین 

ة ة وأن المحاكم الفرنس ة أو الأقل ة  تعسفا في جانب الشر ة فالأغلب الأقل طلت قرارات سببت ضررا  انت قد أ

                                                            
ات مصطفى،  19 ة المساهمی)2008(احمد بر ة أقل ات المساهمة،دراسة مقارنة،دار النهضة ، حما ن في شر

ة،مصر،القاهرة،   .10-9ص ص، 2008العر
،ص 20 راد أسماء،المرجع الساب  .212-211ص، بن و
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ة تخطأ إذا  س لها الح في أن تستعمل سلطتها للإضرار وذلك بتفضیل مساهمین على مساهمین فالأغلب ل
ة ة مصلحتها على مصلحة الشر طرقة تعسف   .21فضلت 

ة: الفرع الثالث ط قانون الأغلب   حدود وضوا
ة العامة الس        ادة من خلال ممارسة للجمع ة، إذ أنها تمارس هذه الس ادة التامة على شؤون الشر

ة العامة للمساهمـــین هي الجهاز الأعلى في  ة، لذا فالجمع ت في هذه الجمع المساهمین لحقهم في التصو
ة عض الفقه اعتبرها روح الشخص المعنو للشــــر ة، حتى أن  ذه الهــــیئة ، فالقــــرارات التي تتخذها ه22الشر

ط إذ تم  ة، لذلك وضعت لهذا الأخیر مجموعة من الضوا ه قانــون الأغلبـــ قض الضـــرورة وفقا لمل  تصدر 
ا ون القرار معی   .مخالفتها 

ة في اتخاذ القرار هي عدم تجاوزها      م سلطة الأغلب ة والتي تح م ذا التنظ ة و فمن الحدود القانون
ات والسلطات  ة في ذلكللصلاح ما لابد أن تراعي مصلحة الشر ة العامة،    .23المخولة للجمع

ات العامة: الجزء الأول   مراعاة سلطات الجمع
ة  674الرجوع إلى نص المادة       من القانون التجار الجزائر نجد أن المشرع الجزائر قد عهد للجمع

ة، فزادة  سلطة العامة اتخاذ القرارات الهامة التي تخص الشر عن الاختصاصات الممنوحة لها فهي التي تتمتع 
اته  ات وفي حالة إخلال مجلس الإدارة بواج ي الحسا ذا یرجع لها سلطة تعیین مندو تعدیل القانون الأساسي و

ة لحسابها ار مجلس الإدارة الذ یتولى إدارة الشر اخت سأل من قبلها، لأنها هي من تتكفل    .24فإنه 
ة ا     ة فالأغلب ذلك غیر العاد ة و ة العامة العاد احترام ومراعاة الاختصاص المخول للجمع لمساهمة تلتزم 

ا  ان هذا القرار مراع لا للتنفیذ إن  حا وقا ة صح الأغلب ل قرار تم اتخاذه  عد  عد المصادقة على أ قرار، ف
ة العامة   .25لاختصاصات الجمع

ة العامة غیر العاد       ة لها مجموعة من الاختصاصات أهمها تعدیل القانون الأساسي الذ ما أن الجمع
اب زادة  ن لأ سبب من الأس م ة في تعدیله، فلا  ة، لذلك ترد قیود على سلطة الأغلب ه الشر تقوم عل

ة العامة ة داخل الجمع م تلتزم الأغلب ة للسهم،  مة الاسم الزادة في الق ة للمساهمین    الغیر  الالتزامات المال

                                                            
، ص ص 21  .214 -213عماد محمد أمین رمضان، المرجع الساب

ة المغفلة،  22 ة للمساهمین في الشر ات العموم ات التجارة، الجمع اس ناصیف،  موسوعة الشر عة الأولى، ، 12الجزء إل الط
ة، بیروت،  .20ص ،  2000منشورات الحلبي الحقوق

ة المساهم 23 ات البورصة في حما ة عمل م ومراق حة بن عزوز،  دور لجنة تنظ ة المساهمة، رسالة مقدم فت ة لنیل شهادة في شر
ر بلقاید، تلمسان، ة، جامعة أبو  اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه علوم،   .198ص  ، 2016الد

یلي، 24 ات التجارة، دار الثقافة للتوزع والنشر عزز الع ط في الشر عة الأولى ، الأردن،  الوس  . 305ص  ، 2008، الط
، ص عماد محمد امین السید رمضان، المرجع  25  .732الساب
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مة الأسهم  المنصوص علیها في النظام وعدم تغییرها، فالمساهم التزم  ق قاء على شرو وتارخ الوفاء  ال ة  عاد
ما هو دون زادة   .26بدین 

  مراعاة توازن المصالح: الجزء الثاني
ادة للأغلب      عني بذلك التسلط، ولكي تمنح الس ة لا  ة سلطة داخل الشر ة في اتخاذ القرار إن منح الأغلب

ة ومتعارضة، بل لابد أن تراعي في ذلك مصلحة  ة وأنان یجب أن لا تكون حجة لخدمة أغراض شخص
ة اء في إطار العلاقات القائمة داخلها27الشر ع الشر ذلك مصالح جم   .، و

اتها فإنها تلزم بخل نوع من التوازن داخل الجم     ة العامة لصلاح ة العامة، لمنع ففي نطاق ممارسة الجمع ع
عني هذا شل  ة، لكن لا  عد عائقا أمام تحقی مصلحة الشر ة لأن هذا  ة والأقل الصراعات القائمة بین الأغلب
ة بین مختلف الفئات المساهمة في رأس  ة والعلاقات الداخل ة بل لابد من إیجاد المصالح الشخص شا الشر

ة ة، فمصلحة المساهم لم تكن إلا لخد28مال الشر   .مة مصلحة الشر
حث الثاني ة: الم   تعسف الأقل

ة          ة عدد ة المساهمة، وفي المقابل أقل مثلون الأقل ة من المساهمین  ة المساهمة أكثرة عدد تضم شر
ار المساهمین وال ة مواجهة  ن للأقل م ة، وأمام هذا الوضع لا  ة المالكة للأسهم في الشر مواصلة تمثل الأغلب

اتحادهاداخل  ة إلا  ة ، الشر ة داخل الجمع ق مثل ال ار أحد المساهمین الذ  ة یتعین اخت وفي حالة تكتل الأقل
عبر عن رأ هذه الفئة من المساهمین   .29العامة للمساهمین ل

اران أحدهما       ستند على مع ا بنوع من التذبذب و ة المساهمین ظل مشو إن وضع تعرف دقی لمفهوم أقل
ة إنما تحدد انطلاقا من عنصر حساب ار الحسابي الاتجاه أن الأقل ي والآخر موضوعي و یر أنصار المع

جد هذا التعرف  ة و مثل الأقل ة من المجموع الكلي، والحاصل هو الذ  حسابي یتمثل في تارخ طرح الأغلب
شتر توفر المساه ات المساهمة الحالي، والذ  قات له في ظل قانون شر ة معینة من رأسمال تطب م على نس

ة لطلب إدراج مشروع عمل ضمن جدول  النس ما هو الشأن  ة بإجراء معین یخدم مصالحه  ة للمطال الشر
ما هو الحال في التشرع  ات التسییر  ة من عمل ة بإجراء خبرة على عمل ة العامة أو المطال أعمال الجمع

                                                            
، ص  26  .129عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع الساب
ة الحقوق والعلوم  27 ل رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ة المساهمة، مذ ة للمساهم في شر ة القانون سیدر سامي،  الحما

، أم البواقي، ة، جامعة العري بن مهید اس  .25ص ، 2018الس
حة بن عزوز، المرجع ال 28 ، ص فت ات 199ساب ة الشر ة في حما ، نقلا عن وجد سلمان حاطوم، دور المصلحة الجماع

عة الاولى،  ة، الط  .350ص ، 2007التجارة ، منشورات حلبي الحقوق
29 ، حة، المرجع الساب  .92 صبن عزوز  فت
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ة قد تمارس مجموعة من االفرنسي فئة ، هذه الأقل ة وتلح بها و لممارسات لا تدخل ضمن مصلحة الشر
ة، فما هو تعرف هذا التعسف؟ وما هي أنواعه ؟  سمى بتعسف الأقل ة ضررا وهذا ما    الأغلب

  
  

ة وحدودها: المطلب الأول   تعرف تعسف الأقل
ات العامة         فئة داخل الجمع ة لابد من تعرفها  دون النظر إلى وقبل التطرق لتعرف تعسف الأقل

ارن أحدهما حسابي والأخر موضوعي   .تعسفها، ومن اجل تحدید تعرفها اعتمد الفقه على مع
معنى        ة للعدد الإجمالي،  النس ة العدد الأقل  ة الحساب مثلون من الناح ا الأشخاص الذین  قصد بها لغو و

ة والمجموع   .30هي الفارق بین الأغلب
ة ال     ه أما من الناح قصد  ة ، ف النظر لرأسمال الشر ات المساهمة  ة فیتحدد مفهومها في نطاق شر قانون

ة، وهذا هو المفهوم الماد او العیني  متلكون القدر الأقل من نصف رأسمال الشر مجموعة المساهمین الذین 
ة ة وعرقلة السیر الحسن للش31للأقل منأ عن الممارسة التعسف ست  ة ل ما أن الأقل ل الاستعمال ،  ش ة،  ر

ة، هذا التعسف الذ یترتب عنه  ة والأقل ة القاسم المشترك بدون شك بین تعسف الأغلب المنحرف لقانون الأغلب
قف عند هذا المظهر  ة یجب أن  ة والأقل ة، غیر أن التقاء تعسف الأغلب ل تجاهل للمصلحة الاجتماع ة  معاق

ة تعسف الأقل ة؟ 32ة تفرض نفسهاأو الحد، ذلك أن استقلال طرح السؤال عما هو تعرف تعسف الأقل ، ومنه 
ة ؟   وما هي أنواع تعسف الأقل

زها القانوني:الفرع الأول ة ومر   مفهوم تعسف الأقل
ة        ن أن تستغل الحما م ة المساهمة  انت الأقل ة فقط وإن  س قاصرا على الأغلب إن مفهوم التعسف ل

ة التي تتمتع  ، سو لأنالقانون ة دون تبرر اقتصاد عرقل عمل الشر ما  ها تعترض بها لاستعمال حقوقها 
صعب تحدیدها، وذلك لأنه یتحدد مقارنة ،  وفقط م التي  ة من المفاه ة الفقه إلى أن مفهوم الأقل ذهب غالب و

الفوضى والشتات ة تتمیز  فئة داخل الشر ة  ة من جهة وأن الأقل   .33مع الأغلب

                                                            
ة  30 أسواق ما أجنب ر الرافعي، صغار المستثمرن ودور هیئة سوق المال في حمایتهم مقارنة  ، دار -دراسة مقارنة  –محمد تنو

ة،   .56ص ،  2007مصر ، النهضة العر
ة  31 ة خف ة المساهم في الشر اح نائلي، حما حث منشور في الانترنت في الموقعالاسممص  ،: www.ism.justice.net ،

احا 10، على الساعة 25/04/2020تارخ الزارة،   .05ص ،ص
32  ، ة للنشر والتوزع، الرا ة المساهمة، دار الأوقاف المغر  .376ص ، 2011أمینة غمیزة، تعسف المساهمین في شر

33 D. Shmidit,les droit de la minorité dan la société anonyme, Sirey, 1970, page 05. 
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ة: الأولالجزء    تعرف تعسف الأقل
حددا      ة لم  ة لتعسف الأغلب النس م هو الحال  ذا الفرنسي و ن ملاحظته أن المشرع الجزائر و م وما 

ة الصادرة بهذا  ام القضائ مجموعة من الأح ة، لذا تكفل الفقه بذلك من خلال الاستعانة  تعرفا لتعسف الأقل
انت مجموعة من  ة المساهمة أبرزها الخصوص، ومن هنا  المحاولات من أجل وضع تعرف لتعسف الأقل

ات الفرنسي الصادر بتارخ   Pelvenمشروع لجنة  لت هذه الأخیرة من أجل تحضیر مشروع قانون الشر تش
ة  24 ل عی شرك أو مساهم أو : ( من هذا المشروع ما یلي 448فقد جاء في نص المادة  1966جو عندما 

اء أ ة وغیر مجموعة شر ة العاد ات العموم ة في الجمع قة والمصلحة الجماع و مساهمین اتخاذ إجراءات متطا
اب الشرو اللازمة  مة جعل هذه القرارات نافذة المفعول في ظل غ ع المح ة، تستط صورة تعسف ة  العاد

  .34لصحتها
ل مفاجئ قرارات ف     ش اتخاذ هذه الأخیرة، و ة،  ن ترجمة تعسف الأقل اللجوء إلى القضاء م ي غیر محلها، 

ل تعسفي وغیر مبرر، أو طلب تعیین خبیر في التسییر  ة للقانون الفرنسي(ش اب غیر ) النس استنادا إلى أس
ة والتجارة، والقانون منح  التأثیر على سمعتها الاقتصاد ة  الشر ة، وهذا ما من شأنه أن یلح أضرارا  اف

ات حما ة وسائل وآل ل الحالة أو المثال الساب إلا نوع الأقل س ولا تش س الع ة ول ة لمصلحتها ومصلحة الشر
التعسف الإیجابي سمى  ة وهو ما    .35من التعسف للأقل

ة: الجزء الثاني ز القانوني للأقل   المر
ة من الأسهم في رأس مال        ون أن لها نس ة المساهمة،  ة المساهمة صفة الشرك في شر ما أن للأقل

ار أنها  اعت ز القانوني لها، و ن استخلاص المر م ة إضافة إلى عدم وجود تعرف خاص بها من خلاله  الشر
زها دون أن ن حین إذ تحدید مر م   .نستثنیها من مجموع المساهمین جزء لا یتجزأ من مجموع المساهمین ف

ن استخلاص تعرف التجار  القانون  إلى الرجوع و      م  ،  حیث ، مواده خلال من وذلك المساهم الجزائر
ن ارة هو المساهم(الآتي تعرفه م ة في شرك عن ع  التي الحصة قدر إلا الخسائر یتحمل لا المساهمة، شر
ة،قابل تصدره لسند مالك عتبر بذلك رأسمالها،وهو في بها تقدم  والمعبر لرأسمالها تمثیل للتداول،وذلك الشر
 .36)السهم عنه

                                                            
حة،  34 ، ص بن عزوز فت ة المساهمة، المرجع الساب ة المساهم في شر ات البورصة وحما ة عمل م ومراق  .230دور لجنة تنظ
، ص  35 اقي، المرجع الساب  .224خلفاو عبدال
رت الشرك 1993أبرل 25المؤرخ في  08-93من المرسوم التشرعي رقم  592المادة  36 ة المساهمة وذ ،والتي عرفت شر

حصة في رأسمالها، أما المادة  ون لها یتقدم  عنصر م رر من نفس المرسوم التشرعي أعلاه فقد عرفت السهم  715المساهم  م
مثل جزء من رأسمالها ، وهذا ما س  .اعد في استخلاص تعرف للمساهمونصت أنه 
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م ة الحصة وتقد ة في النقد ة الصورة هي الشر ه نص ما الغال  من 596 المادة في الجزائر  المشرع عل
ة الحصص تكون  أن الجزائر  المشرع أجاز ما ، الجزائر  التجار  القانون   شیئا الشرك من المقدمة  المال
مة له تكون  النقود غیر آخر ة ق قا وهذا مال ، التجار  القانون  من 601 للمادة ط  عقارا ذلك ان وسواء الجزائر
ضائع الآلات ماد منقول أو محل منقول أو وال  أو ،نموذج أو تجارة ،علامة اختراع ،براءة تجار  معنو 

ما أساس ل على حصته قدم أن للشرك المشرع أجاز الانتفاع،  الحقوق  من ح.الغیر ذمة في له دیون  ش
ة ة الأدب ة ،والحصص والفن  المشرع أجاز ما،  الانتفاع على أساس أو التملك سبیل على مقدمة تكون  العین
ل على حصته قدم أن للشرك  .الغیر ذمة في له دیون  ش

ه ط تحدید قي الأساسي الأمر فإن وعل ة أسهم من أكثر أو لسهم تملكه هو للمساهم تعرف وض ما  شر
ل ه الذ الش ز في ون  ثم ومن ، الوصف هذا س ه یترتب قانوني مر خوله الالتزامات عض عل اشرة و  م
تمثلوهو في مصاف الدائنین لهذه الأخیرة، ،  37الحقوق  منالعدید  مة دینهم و   ،حملونها التي الأسهم ق

ترتب  ة داخل له تتقرر الحقوق  من مجموعة للمساهم أن الدائن صفة على و  .38الشر
ل حائز على  ة سهلة، إذ یتعل الأمر  ة تحدید مفهوم المساهم عمل ظهر في الوهلة الأولى أن عمل و
ت  منح ح المساهمة في توزع الأراح والح في التصو ة و ة من رأسمال الشر مثل نس سند قابل للتداول، 

اء39ات العامةفي الجمع أنه نوع خاص من الشر عض  عتبره ال ما  م بهذا القول على . ، أو  إلا أن التسل
التشرع  صفة عامة، سواء تعل الأمر  ح نظرا للنقص التشرعي في مجال تعرف الشرك  مطلقه غیر صح

ت مهمة استخراج العناصر المحددة لمفهوم ال شرك للفقه والمحاكم وإن الجزائر أو التشرع الفرنسي ولهذا تر
فا جدا   .ان دور هذه الأخیرة  ضع

ة وإدارتها      اة الشر ة یهتم لح ضا عن المساهم المقرض أو السلبي، ذلك أن مساهم الأقل ة أ وتختلف الأقل
ة  الأقل ة  ه هذه المقارة للأقل ن تشب م ة، و ات العموم موقفه في الجمع عبر عن ذلك  وسیر أعمالها و

ة اس ة الس ة على غرار الأغلب اس   .40الس
ةأنواع : الفرع الثاني    تعسف الأقل

                                                            
رة لنیل شهادة ماجستیر في القانون  37 ة  المساهمة، دراسة في القانون المقارن، مذ ة المساهم في الشر مزوار فتحي ، حما

ر بلقاید -الخاص اسة جامعة أبو  ة الحقوق والعلوم الس  .17ص،  2012-2011تلمسان، -ل
ة  38 اكالورا الفن ات، وفقا للمنهاج الرسمي الجدید للشهادة ال ما جودت النبوت، القانون التجار والشر سنة ثالثة، المؤسسة –د

عة الأولى ، -لبنان–الحدیثة للكتاب   .179، ص2012الط
39V. Y. GUYON, La société anonyme, Dalloz, 1994, p.18 et G. CORNU, Vocabulaire juridique, 
P.UF. 8ème  éd., 2000, v. Actionnaire .  

راد أسماء،  40 ، صابن و  .239لمرجع الساب
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ة، حیث منحها القانون سلطات وحقوق       اة الشر اره في ح ن إن م ة المساهمة دور لا  ة في شر للأقل
ة ة للمصلحة الاجتماع ة لا حما ف افة السلطات 41وظ ة قد تتعسف في استعمال حقوقها و  ما أن الأقل ، س

ن اعتراض ة، حتى ولو لم  ة و إنما لأجل تعطیل قرارات المخولة لها عرقلة لمسار الشر ها یخدم مصلحة الشر
ن الوقوف  م ة،  شأن تعسف الأقل ة، ومهما تعددت التعرفات  ن  أن تخدم مصلحة الشر م ة التي  الأغلب

ة ة، ومقارة 42على مقارتین لتحدید صور تعسف الأقل المصلحة العامة للشر ، مقارة تعتبر عنصر المساس 
أخذ عدة  تعتمد على وحدة عنصر ن أن  م ن ملاحظته أن التعسف  م المساواة بین المساهمین، فما  الإخلال 

ة المساهمة بیر في إبراز عدة حالات یبرز فیها اعتراض الأقل ل  ش ال، وقد ساهم القضاء  ر منها .أش نذ
  ).جزء ثاني( ، والتعسف سلبي )جزء أول(التعسف إیجابي 
 التعسف الإیجابي : الجزء الأول

القوة        ونها لتفرض إرادتها  ة هنا تخرج عن س ل إیجابي، فالأقل ة ش أخذ التعسف الصادر عن الأقل قد 
صل  ن أن  م اشرة دعاو خاصة أو عامة بهدف إعاقة السیر الحسن والتعنت، و فتلجأ إلى القضاء من أجل م

ال عة والاحت لاء على السلطة من خلال الخد   .43بها الأمر إلى الاست
ة، أثبتت فیها        ة داخل الشر ة والأقل شف القضاء عن حالات فیها خلافات ومناوشات بین الأغلب وقد 

ة في هذه الخلافات ة المتسب ة تعسف الأقل ارس . الأغلب مة استئناف  ر قرار مح ومن هذه القرارات نذ
ا1993سبتمبر  17الصادر في  ة شر مة في هذه القض ة ، حیث أدانت المح ضات مال ة بدفع  تعو ء الأقل

ار هؤلاء  250.000بلغت  مة بهدف إج ة على حد تعبیر المح فرنك فرنسي لأنهم أعاقوا بتصرفهم عمل الأغلب
ة  ة شلت سیر عمل الشر مة لهذه التصرفات إلا لأن الأقل انت إدانة المح اهظ، وما  سعر  على شراء أسهمهم 

ات استحضار قضائ ات عبر اللجوء لطل طلبون فیها تعیین مدیر مؤقت عبر تعطیلهم عمل الجمع ة متكررة 
ة محاولین الحصول من  ة لزادة رأس المال الضرور للشر ة المدعوة لمرات متتال ة غیر العاد العموم
ة في  هذا أثبت القرار أعلاه وجود تعسف إیجابي للأقل شراء حصصهم و ة  تصرفاتهم هذه على تعهد من الشر

ةاستعم ة محضة مخالفة للمصلحة الجماع ات شخص أن حورت استعمال السلطات لغا   .44ال سلطاتها 

                                                            
، ص  41 حة بن عزوز، المرجع الساب  .237فت

ة  42 ل ا المعمقة،  ات المساهمة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العل ات العامة لشر ة داخل الجمع المصطفى بوزمان،  تعسف الأقل
 .40ص  ،  2008الحسن الأول، المغرب،الحقوق، جامعة 

ة، بیروت  43 ات التجارة، منشورات حلبي الحقوق ة الشر ة في حما عة ، وجد سلمان حاطوم، دور المصلحة الجماع ، 01ط
 .442ص ، 2007

، ص 44 راد أسماء، المرجع الساب  .243بن و
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طعنها      ة  طعنها على القرارات لا یتحق لها دوما غرضها الرامي إلى وقف نشا الشر ة  مع العلم أن الأقل
ة العامة لا یترتب  ة، ذلك أن الاعتراض على قرارات الجمع قى على قرارات الأغلب ه وقف تنفیذها بل ت عل

ة ة الطعن من عدمه والمقدم من طرف الأقل م القاضي في مد جد ح   .45سارة المفعول حتى 
ون    ا ما  عة وغال المفاجأة والخد القوة أو  ة إما  ان تمارسه الأقل إن هذا النوع من التعسف هو نوع من الطغ

ا ننا أن نستخلص مما سب أن القضاء،  46ظرف م   :وضع مقارتین و
ة: أولا المصلحة العامة للشر   المساس 
ة خاصة      هدف في نفس الوقت إلى تحقی مصالح شخص ة و ة مخالفا لمصلحة الشر ون تعسف الأقل أن 

ه  ة، الأمر الذ توصل إل مسألة تعسف الأقل عد عنصرا هاما للإقرار  ة  المصلحة العامة للشر بها، والمساس 
ون التأغلب الفقه إ ةلى ذلك یجب أن  ا للشر س ،  صرف معطلا للمصلحة العل ه أنه ل و ما یجب الإشارة إل

ة معارضا لمصلحة  ون موقف الأقل عتبر تعسفا، بل لابد أن  ة المساهمة  ل اعتراض صادر من الأقل
ة ة للشر   .جوهرة وأساس

ا المساواة بین المساهمین: ثان   الإخلال 
صدر داخل لقد سب      ل عام في أ قرار قد  ش أساس لوجود التعسف  مبدأ المساواة  الحدیث عن الإخلال 

ة عن غیرها،  أنه أساسي لتمییز القرارات والتصرفات التعسف میز هذا العنصر  ة العامة للمساهمین، وما  الجمع
عت ام التعسف، إذ  أساس وعامل لق ة  المصلحة الجماع عتد  المساواة بل هناك من لا  برون أن وجود إخلال 

منفعة  ة  بین المساهمین هو الشر الوحید للإقرار بوجود التعسف، ومن أجل تحق ذلك لابد أن تستأثر الأقل
اقي  ما لابد أن تتجه نیتها لتفضیل مصالحها الخاصة على مصالح  اقي المساهمین  خاصة على حساب 

  .47المساهمین
  التعسف السلبي: الجزء الثاني

ة في مواجهة        ة الاعتراض نظرا للموقف السلبي أو موقف الرفض الذ تتخذه الأقل أقل ضا  وتسمى أ
سبب عدم توافر  ة العامة  والتي تؤد  ة داخل الجمع ة، أ المقاومة غبر المبررة التي تعبر عنها الأقل الأغلب

ت على قرار، على الرغم من  ة وهو ما النصاب القانوني إلى عدم التصو أن هذا الأخیر مفید لمصلحة الشر
  .48یترتب عنه شل عمل هذه الأخیرة
                                                            

ات مصطفى،  حما 45 راد أسماء، المرجع نفسه، نقلا عن، أحمد بر ة المساهمة بن و ة المساهمین في شر دراسة مقارنة  –ة أقل
، العدد  – ة الحقوق، جامعة أسیو ة لكل  .237ص  ،  16،1996مجلة الدراسات القانون
، ص،  46 راد أسماء، المرجع الساب  .249بن و
، ص 47 ة المساهمة، المرجع الساب ة المساهم في شر ات البورصة وحما ة عمل م ومراق حة، دور لجنة تنظ  .235بن عزوز فت
، ص  48  .385أمینة غمیزة، المرجع الساب
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ما هو الحال في       ادرة  س في حالة م ون ول ة تكون في حالة س السلبي لأن الأقل یوصف هذا التعسف 
ة وقد أجمع الفقه  اة العمل عتبر هذا النوع من التعسف الأكثر شیوعا في الح الفرنسي على التعسف الإیجابي، و

ة قي الذ تنتهجه الأقل مثل التعسف الحق ات العامة  ،49أن التعسف السلبي  مقراطي في الجمع إن النهج الد
ة ح الاعتراض عطي الأقل ة ح التقرر و منح الأغلب ات المساهمة    . 50لشر

عتبر هذا الأخیر نوع  ام       ه تعسف المساواة، إذ  ش ة المساهمة  أن التعسف السلبي للأقل ن أن نجزم  م
صدر من المساهمین  حیث  ة المحدودة  ات ذات المسؤول حد تدخل الشر من الاعتراض التعسفي لكن نجده 

ل اعتراض  ش ل واحد منهم نصف الحصص، فأ اعتراض من أحد المساهمین  عی اتخاذ القرار بتملك 
ة   .51داخل الشر

ة: الفرع الثالث     حدود تعسف الأقل
ة  ة حقوقها داخل الشر ان الغرض منها حما ة، والتي  إن السلطات والحقوق التي منحها المشرع للأقل
مومتها من جهة، ومصلحة  ة ود ومحاولة خل توازن بین العلاقات داخلها، والتي تتمثل في مصلحة الشر

اء ، إضافة إلى حفظ حقوق هاته الأخیرة من الانتهاك من قبل الأكثرة،  الشر ة من جهة أخر من الأغلب
أن  ة، و مصلحة الشر ل تجاوز من شأنه الإضرار  قاف  ة هو إ والغرض من منح المشرع هذه السلطات للأقل

ات المساهمة أمر ضرور ل ة طرف مساعد أ وجودها داخل شر لحد من تعسف المشرع یجعل من الأقل
ة، هذا الأمر من شأنه المساعدة على  قة للأغلب التالي الوقوف أمام المصالح الض القرار و ة وانفرادها  الأغلب

ة وشفافیتها أكثر مومة الشر   .د
م ما تملكه   ح ة و ة، هو أن الأقل ة أخطر من تعسف الأغلب ، فإن ما یجعل تعسف الأقل ومن جهة أخر

ة ة، فهي لا من حقوق في الشر س لها مصالح معتبرة لتدافع عنها، فعندما تعرقل اتخاذ القرار لصالح الشر ، ل
هذا یتجسد  ة مثلا، و ة إذا نتج عن عدم اتخاذ قرار معین، إفلاس الشر الكثیر مقابل ما ستخسره الأغلب تخاطر 

ن من إضافة إلى أن التعوض من الجزاءات  ،52التعسف أكثر فأكثر وتبرز ملامحه جیدا م ة التي  التقلید
ن إصلاح الضرر عن طر التنفیذ  م ات العامة، ف ة داخل الجمع ه تعسف الأقل سب خلالها جبر الضرر الذ 
حجم  ة لمقدار التعوض یتحدد  النس ان التعوض اتفاقي أو قضائي، و مقابل سواء  نا، أو  ان مم العیني إذا 

                                                            
راد أسماء المرجع  49  .250، ص الساببن و
، ص، 50  .462وجد سلمان حاطوم ، المرجع الساب
 .36، ص ي،المرجع السابسیدر سام 51

اقي، 52 ستار في الحقوق،قسم القانون الخاص، فرع  خلفاو عبدال رة لنیل شهادة الماج ة المساهمة، مذ ة شر ح المساهم في رقا
، قسنطینة، ة، جامعة الإخوة منتور اس ة الحقوق والعلوم الس ل  .226ص ، 2009-2008قانون الأعمال،



אאא	 RARJ
  

855 
א12،א03 J2021K 

،א،?אאאאא،840 J856 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ا ة إث ة أو الأغلب ة الضرر، وعلى الشر ه یرجع إلى الذمة المال وم  ت تحق الضرر، على أن التعوض المح
ة ان مرجعه دعو الشر ة متى    . 53للشر

ة تكون عرضة للفشل ما دام أن  ومنه       ة، وتعسف الأغلب فإن أ محاولة لبناء متماثل بین تعسف الأقل
ة تقع على استعمال  ة التي تفرضها نظرة تعسف الأقل ة التي تفرضها نظرة المراق الحقوق، في حین أن المراق

ة یتمیز  ة، ومنه فأن تعسف الأقل ة تهدف إلى التحق من الاستعمال الجید لسلطة الأغلب تعسف الأغلب
ة وهو  ة في مواجهة تعدد الحقوق المقررة للأقل ة تتمثل في وحدة السلطة الموضوعة بین ید الأغلب بخصوص

ه المش ة 54رعتعدد قد ساهم ف الأقل طرح في 55، مدفوعا برغبته في إیجاد نظام خاص   ال الذ  ، ولعل الإش
نه الحد من هذا التعسف، هو ذلك المتعل  م ادر إلى الأذهان أن القضاء  ة، والذ یت موضوع تعسف الأقل

ة ة المقررة للأقل   .العقو
ة       ات العامة الغیر عاد ة تعسفها هو الجمع ه الأقل ان الأمثل الذ تمارس ف وما أثبته الواقع العملي أن الم

حیث أن هذا النوع من لقرارات یتطلب  ة،  وخاصة في الحالة التي تنعقد فیها لتعدیل القانون الأساسي للشر
ة المساهمة مجتمعة مما ی ة لا تتوفر علیها الأغلب قول أغلب ذا قرارات مرهون  جعل مصیر المصادقة على ه

ة مهم و ان موقف الأقل لما  ة المفروضة مرتفعة،  انت الأغلب لما  دیهي انه  ة المساهمة، و التالي الأقل
بیرة   . سلطتها في العرقلة 

ة، هي      طال المداولات والقرارات المعی ة، فإن إلغاء وإ صدد تعسف الأغلب ون  الطرقة الفعالة فعندما ن
س  ه قبل حدوث الاعتداء، وعلى الع ان عل ساطة ترجع الوضع إلى ما  ل  للعقاب على هذا التعسف، لأنها و

التعو  م عادة  ح ة، ونظرا لعدم وجود مداولة مصوت علیها، فإن القضاء  ض عن فإن في حالة تعسف الأقل
ة الشر   .56الخسائر التي لحقت 

  
  
  
  
  

                                                            
حة، 53 ، ص  بن عزوز فت ة المساهمة، المرجع الساب ة المساهم في شر ات البورصة وحما ة عمل م ومراق  .245دور لجنة تنظ

54Jack Bussy ,Droit des affaires ,2eme Edition, préface d’Yves Chapaut Dalloz,2004,P223. 
55 R. Contin et H. Hovasse, « l expertise de minorité dan les sociétés  par actoins ,D.1971 . 
chr.p.75. 

ة المساهمة بین الواقع والقانون  56 ة المساهم في شر اقي، حما ، ص –دراسة مقارنة  –خلفاو عبدال  .229المرجع الساب
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  :الخاتمــــة    
ة المساهمة هي أمر ضرور من أجل       ة المساهمة في رأس مال شر وفي الأخیر نستنتج أن الأغلب

ة التي أوجدها المشرع الجزائر هي فعلا  ات المساهمة والبیئة القانون ع الاستثمار في أسهم شر تحقی وتشج
ة الأسهم، ة لأراب المال القادرن على امتلاك أغلب النس ن أن تحید  لكن هذه  محفزة  م ة المساهمة  الأغلب

ة وان التعسف الذ  ة على المصالح الشخص عن الهدف الذ وضعت من أجله وهو تغلیب المصلحة الجماع
ون مبررا ومحققا لمصلحة  غي أن  ره ین ما تم ذ ة المساهمة، والذ  ون في الغالب صادرا عن الأغلب

رة الت ة أمام ف انت الأغلب ة وإلا  ن الشر م ة المساهمة ولا  ضا عن الأقل صدر أ ن أن  م ما   عسف، 
اشترا نصاب معین  ا في اتخاذ القرار  ون فیها دورها أساس ة إلا في الحالة التي  الحدیث عن تعسف الأقل

ت لتمرره ة والتصو انضمام الأقل تمل إلا    .ولا 
ه هو النقص التشرعي المنظم لأهم عنص ات التجارة، وما تم الوقوف عل ر في أكبر نمط من الشر

ة المساهمة ومحاولة إیجاد الحلول لسد النقائص ،  ة خاصة تنظم على الأقل شر حیث لا نجد منظومة قانون
ات نلخصها في ما یلي ل توص   :لهذ تم اقتراح مجموعة من الحلول في ش

ات   :توص
ذلك الأقل -01 ة المساهمة و ط مفهوم خاص للأغلب غي ض   .ةین
ل تعسفا في مواجهة إحد الفئتین -02 ن أن تش م   .على المشرع الجزائر تحدید الحالات التي 
ة، لأنه  -03 ة المقررة في حالة تعسف الأقل ضمن المساواة حتى في العقو یجب اعتماد نظام قانوني ردعي 

ة في حالة التعسف هي مخففة مقارنة بت ة المقررة للأقل ما رأینا أن العقو ةو ة على الأغلب   .لك المترت
ة من جهة  -04 ة المساهمین، مع ضمان توازن بین مصلحة الأغلب ة فعالة  لأقل غي اعتماد منظومة قانون ین

ة ة الاقتصاد ة من الناج السیر الحسن للشر ، دون المساس  ة المساهمین من جهة أحر   .وحقوق أقل
ن من خلالها ال -05 م ة  ة المساهمین والمساهمین السلبیین الذین ضرورة وضع نصوص تشرع تفرقة بین أقل

ة اة الشر عاد تأثیرهم على ح ات العامة وإ حضرون اجتماعات الجمع   .لا 
ت في  -06 ات العامة للتصو ة في الجمع فته بتمثیل الأقل ة، وتقتصر وظ یل عن الأقل ضرورة اعتماد و

المصلحة المشروعة للأ یل ما هو إلا جزاء لوضع حد عن هذا التعسفمحلها، وذلك دون المساس  ة والو   . قل
ام  -07 ینه من إصدار أح منح القاضي سلطة التدخل لتمرر القرارات المعترض علیها، لإضافة إلى تم

عد  ة المساهمة على مشروع قرار  ات العامة في حالة ما إذا اعترضت الأقل ة قرارات الجمع مثا ة تكون  قضائ
ةضرور لمصلحة   .الشر


